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تمهيد 

إن الحق في الصحة راسخ من حيث المبدأ ولكنه غير راسخ بعد من الناحية العملية.

وتعد جائحة كوفيد-19 أكثر الأحداث تعطيلًا على مدى قرن من الزمان، حيث تخلف عواقب صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة، بما فيها تقصير متوسط العمر المتوقع 
مع التمتّع بالصحة. كما أثبتت أن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة يشكل أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمن الصحي العالمي.

ويعد هذا التقرير تذكيرا آخر بأن عالمنا بعيد كل البعد عن المسار الصحيح لبلوغ الغاية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة من أهداف التنمية المستدامة. وفي عام 2018، 
اعتمدت جمعية الصحة العالمية غايات »المليارات الثلاثة«، بما فيها الغاية المتمثلة في استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023. 

وحتى قبيل اندلاع الجائحة، كان ينقص العالم 730 مليون شخص لبلوغ هذه الغاية؛ ونقدر الآن هذا العجز بنحو 800 إلى 840 مليون شخص.

ويعد رفع مستوى الطموح بقدر كبير السبيل الوحيد لتغيير مسار التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع البلدان، على أساس الرعاية الصحية الأولية.

إن التغطية الصحية الشاملة خيار سياسي. ففي الجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة في أيلول/ سبتمبر 2019، أي قبل بضعة أشهر فقط من إندلاع الجائحة، اعتمدت 
جميع البلدان هذا الخيار من خلال تأييد الإعلان السياسي بشأن التغطية الصحية الشاملة. وقد بيّنت الجائحة لماذا يعد هذا الالتزام مهماً جداً ولماذا يجب علينا جميعاً 

أن نسعى إلى الوفاء به بمزيد من التصميم والابتكار والتعاون، بينما يستجيب العالم للجائحة ويتعافى منها.

وتعد جائحة كوفيد-19 تذكيراً مؤلماً بأنه عندما تكون الصحة في خطر، يكون كل شيء في خطر، وأن الصحة ليست من الكماليات، بل هي حق من حقوق الإنسان؛ 
وليست مجرد تكلفة، بل هي استثمار في التنمية المستدامة.

الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس
المدير العام

منظمة الصحة العالمية
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بيان مشترك 

إن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وتعد التغطية الصحية الشاملة أساسية لإعمال هذا الحق. وتمثل التغطية الصحية الشاملة التطلّع إلى حصول الجميع على 
خدمات صحية عالية الجودة، متى وحيثما احتاجوا إليها، دون أن يتعرّضوا لضائقة مالية. وقد ذُكر هذا الطموح بوضوح باعتباره غاية في خطة الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة لعام 2030، وأعيد تأكيده عندما أقرّ قادة العالم الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة في 
أيلول/ سبتمبر 2019، والذي يعد الاتفاق الدولي بشأن الصحة الأكثر شمولًا في التاريخ. وتساهم التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى تحقيق الصحة والرفاه، في 

الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي والكرامة الإنسانية.

ويكشف هذا التقرير أن المكاسب التي تحقّقت في فترة ما قبل الجائحة في مجال التغطية بالخدمات كانت كبيرة، وكانت مدفوعة بزيادة معتبرة في التدخلات الرامية إلى 
التصدي للأمراض السارية، مثل فيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا. وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق على الصحة المسبِّب للفقر في السنوات الأخيرة، إلا 
أن عدد الأشخاص الذين وقعوا في براثن الفقر أو ازداد فقرهم بسبب الإنفاق على الصحة من أموالهم الخاصة ظلّ مرتفعاً بشكل غير مقبول. وتتفاقم هذه الاتجاهات 

نتيجةً للتفاوتات الكبيرة والمستمرة بين البلدان وداخلها.

وأسفرت جائحة كوفيد-19 لاحقاً عن تعطيلٍ واسع النطاق في تقديم الخدمات الصحية الأساسية. ومن المرجح أن يؤدي تزايد الفقر وانخفاض الإيرادات الناجمان عن 
الركود الاقتصادي العالمي إلى زيادة العقبات المالية التي تحول دون الحصول على الرعاية وإلى تفاقم الضائقة المالية بسبب إنفاق الأفراد الملتمسين للرعاية على الصحة 
من أموالهم الخاصة، ولا سيما السكان المحرومين. إن التحديات القائمة قبل جائحة كوفيد-19، إضافة إلى الصعوبات الإضافية المترتبة على الجائحة، تجعل السعي إلى 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ر بشكل أفضل وتسريع وتيرة الجهود صوب تحقيق التغطية الصحية  ويعد تعزيز النظم الصحية على أساس رعاية صحية أولية قوية أمراً حاسم الأهمية لإعادة بناء ما دُمِّ
الشاملة والأمن الصحي. إن تنفيذ نظم صحية موجّهة نحو الرعاية الصحية الأولية تنفيذاً فعالًا يتيح تحقيق المزيد من الإنصاف والقدرة على الصمود، مع زيادة إمكانية 
تقديم رعاية صحية عالية الجودة ومأمونة وشاملة ومتكاملة وميسّرة ومعقولة التكلفة للجميع في كل مكان، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً. وينبغي دعم تكثيف الاستثمارات 
المالية في لُبنات النظم الصحية الموجّهة نحو الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما في المجالات ذات المستوى الأكبر من الإنفاق )القوى العاملة في مجاليْ الصحة والرعاية، 
والبنية التحتية الصحية، والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية(، وتخطيطها بعناية، على أن تسترشد بالبيانات المتعلقة بأداء النظام الصحي من أجل معالجة الثغرات 

الأساسية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

وهناك ضرورة ملحة أيضاً لإزالة ما تبقّى من العقبات من أجل تمكين الجميع من الحصول على الرعاية الصحية. وتشمل العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم 
في تحقيق التغطية الصحية الشاملة تردّي البنية التحتية، ومحدودية وسائل الراحة الأساسية المتاحة، وأوجه القصور في تصميم السياسات المتعلقة بالتغطية للحد من 
الآثار الضارة المترتبة على إنفاق الأفراد على صحتهم من أموالهم الخاصة، ولا سيما بالنسبة للفقراء والأشخاص ذوي الاحتياجات المزمنة من الخدمات الصحية، والنقص 
في العاملين الصحيين المؤهلين وتوزيعهم بشكل غير فعال، وارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الطبية العالية الجودة ارتفاعاً باهظاً، وانعدام فرص الوصول إلى الصحة 

الرقمية والتقنيات المبتكرة.

ومن المرجح أن تكون مواصلة إحراز تقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة أمراً صعباً. وتعد التغطية الصحية الشاملة، أولًا وقبل كل شيء، خياراً سياسياً. كما 
انه ثمة ضرورة أخلاقية لضمان تمتّع الجميع بالحق في الصحة. ويشكل الالتزام السياسي القوي من قادة العالم والمنظمات الشريكة، الآن أكثر من أي وقت مضى، 

العنصر الأساسي لتذليل العقبات. 

مامتا مورثي
نائبة الرئيس لشؤون التنمية البشرية

مجموعة البنك الدولي

ماتياس كورمان
الأمين العام

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

تيدروس أدحانوم غيبريسوس
المدير العام
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تعني التغطية الصحية الشاملة أن يتلقى كل شخص ما يحتاج إليه من خدمات صحية جيدة، في أي وقت وفي أي مكان، دون أن يتعرض لضائقة مالية.

كان العالم قبل أن تعصف به جائحة كوفيد-19 يعاني قصوراً في تحقيق غايتي الهدف 3-8 من أهداف التنمية 
المستدامة المتمثل في استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023. 

يسوغها ما  لها  ليس  بتكلفة  عليها  الأسر  من  العديد  حصول  استمرار  مع  بالخدمات،  التغطية  مجال  في  المحققة  المكاسب  أيضاً  نمت  الدخل  متوسط  نمو   ومع 
)الشكل م.ت-1(. وقد تباينت اتجاهات التقدم المحرز في مسار التغطية الصحية الشاملة وفقاً لتتبعها من خلال مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالتغطية 
بالخدمات والضائقة المالية تبايناً كبيراً عبر أقاليم المنظمة وبلدانها. وثمة حاجة إلى تحليل سياسات التغطية على المستوى القطري للوقوف على الثغرات في التغطية 

الصحية، وفهم أسبابها، وإعداد ما يناسبها من استجابات في مجال السياسة العامة.

الشكل م.ت-1 التقدم المحرز في التغطية بالخدمات )المؤشر 3-8-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( والنفقات الصحية الكارثية )المؤشر 3-8-2 من مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة، بعتبة نسبتها %10(، 2000–2017

ملخص تنفيذي 

المصدر: مؤشر الغاية 3-8-1 من أهداف التنمية المستدامة: قاعدة بيانات المنظمة العالمية للتغطية بالخدمات، تحديث عام 2021؛ ومؤشر الغاية 3-8-2 من أهداف 
التنمية المستدامة: قاعدة بيانات المنظمة والبنك الدولي العالمية للحماية المالية، تحديث عام 2021.

وتشير التقديرات، دون حساب تأثير جائحة كوفيد-19، إلى أن نحو 270 مليون شخص إضافي فقط، في ظل معدلات التقدم الحالية في التغطية بالخدمات والضائقة 
المالية، من المتوقع حصولهم على تغطية بالخدمات الصحية الأولية مع عدم تكبدهم نفقات صحية كارثية من مالهم الخاص بحلول عام 2023، أي أن هناك عجزاً قدره 

730 مليون شخص. 

التغطية بالخدمات تتحسن ولكن ليس بالسرعة الكافية.
تحسن مؤشر الغاية 3-8-1 المتعلق بالتغطية بالخدمات من أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وفقاً لقياسات مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة 
من متوسط مرجح بعدد السكان بلغ 45 في عام 2000 إلى متوسط بلغ 67 في عام 2019. وكان أسرع ما تحسن هو المؤشر الفرعي للأمراض المعدية، حيث حقق معدل 
تسارع واضحاً نحو عام 2005، يليه المؤشر الفرعي للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل. وعلى النقيض من ذلك، سجل مؤشر الأمراض غير السارية ومؤشر القدرة 

على تقديم الخدمات وإتاحتها مكاسب أبطأ. بيد أن التقدم الملاحظ على مدى الفترة 2000–2019 ليس كافياً لتحقيق الهدف المقرر بحد أدنى من 80 بحلول عام 2030.
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أقل من 20
39–20
59–40
79–60
80 أو أكثر
ب�انات غير متاحة
لا ینطبق

أقل من 10
19–10
29–20
 30 أو أكثر
ب�انات غير متاحة
لا ینطبق

الشكل م.ت-2: مستوى مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة والمكسب المطلق المحقق فيها، حسب البلد، 2000–2019

)أ( مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة، 2019

)ب( المكسب المطلق في مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة والمكاسب، 2019-2000

المصدر: قاعدة بيانات المنظمة العالمية للتغطية بالخدمات، تحديث عام 2021.

وبلغت قيم متوسط مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة أعلى مستوياتها في إقليم المنظمة لغرب المحيط الهادئ (80)، والإقليم الأوروبي (79)، وإقليم 
الأمريكتين (77)، وأدنى مستوياتها في الإقليم الأفريقي (46) )الشكل م.ت-2)أ((. وأظهرت الاتجاهات في مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة فيما بين 
عامي 2000 و2019 حدوث تحسن في جميع أقاليم المنظمة، مع تسجيل إقليم جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادئ أكبر المكاسب )أكثر من 30 نقطة من نقاط 

المؤشر( )الشكل م.ت-2)ب((.

وتشير العلاقة الإيجابية القوية بين مؤشر التغطية بخدمات التغطية الصحية الشاملة ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي )بالسعر الحالي للدولار الأمريكي( إلى 
أنه ربما كان نمو الدخل هو الدافع إلى التغطية بالخدمات. وحققت البلدان المنخفضة الدخل متوسطات لدرجات المؤشر أدنى من تلك التي حققتها البلدان المرتفعة الدخل 
)42 في مقابل 83( في عام 2019، وإن كانت وتيرة التقدم أسرع. وبعبارة أخرى، يزيد استخدام الخدمات عندما يزيد ما يمتلكه الناس من مال ويواجهون عقبات مالية 

أقل شدة لالتماس الرعاية. 
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ملاحظة: يُحدد خط الفقر النسبي بنسبة 60% من استهلاك أو دخل الفرد المتوسط في كل بلد. 
المصدر: منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، 2021: التقرير العالمي لرصد الحماية المالية في مجال الصحة لعام 2021.

واقترنت بالتوسع في التغطية بالخدمات، إلى جانب عوامل أخرى، المكاسبُ الصحية الكبيرة المحققة على مدى العقدين الماضيين. فقد ارتفع مؤشر التغطية بخدمات 
التغطية الصحية الشاملة من 45 في عام 2000 إلى 67 في عام 2019، بينما ارتفع المتوسط العالمي للعمر المتوقع عند الولادة من 66,8 سنة إلى 73,3 عاماً على 
مدى الفترة نفسها. وخلال الفترة ما بين عامي 2000 و2019، حقق الإقليم الأفريقي أسرع نمو في كلا القياسين بزيادة قدرها 22 نقطة من نقاط مؤشر التغطية بخدمات 

التغطية الصحية الشاملة، ومكسب قدره 11,7 سنة للعمر المتوقع. 

الاتجاهات في النفقات الصحية الكارثية كانت متفاقمة بالفعل قبل حدوث الجائحة.
ظل عدد السكان الذين يتكبدون نفقات صحية كارثية من مالهم الخاص، وفقاً لعمليات تتتبع مؤشر الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة يتزايد باستمرار فيما بين 
عامي 2000 و2017 )الجدول م.ت-1(. وفي آخر هذه الفترة، أي فيما بين عامي 2015 و2017، ارتفع عد الأشخاص الذين يتكبدون نفقات صحية من مالهم الخاص 
تتجاوز نسبتها 10% من ميزانية الأسرة )أي النفقات الصحية الكارثية( من 940 مليون إلى 996 مليون نسمة في السنة. وكان الدافع إلى هذا الارتفاع )أ( زيادة المبلغ 
الذي ينفقه كل شخص من ماله الخاص على الصحة؛ و)ب( ارتفاع معدل نمو النفقات الصحية من المال الخاص مقارنةً بالنمو في الاستهلاك الخاص. وفي المتوسط، 

بينما ارتفع دخل الأسر، فقد ارتفع أيضاً طلبها على الخدمات. وتبدى هذا الطلب في ارتفاع النفقات الصحية من المال الخاص.

الجدول م.ت-1 أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات الضائقة المالية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة )ملايين الأشخاص(، 2000–2017

عدد الأشخاص الذين تكبدوا نفقات صحية مُفقرة انخفض في السنوات الأخيرة - للمرة الأولى في 20 عاماً - ولكنه لا يزال مرتفعاً إرتفاعاً غير مقبول.
انخفضت جميع مؤشرات النفقات الصحية المُفقرة فيما بين عامي 2015 و2017 )الجدول م.ت-1(. فقد سجل عدد السكان الذين يتكبدون نفقات صحية مُفقرة من 
مالهم الخاص عند خط الفقر المدقع )1,90 دولار أمريكي في اليوم بتَعادُل القوة الشرائية( هبوطاً كبيراً على المستويات العالمية )من 664 مليون في عام 2015 إلى 
505 ملايين في عام 2017(، وكذلك عند النظر أيضاً إلى خطوط الفقر النسبية، وإن كان بصورة أقل حدة )من 1,153 مليار إلى 1,125 مليار(. وعلى الرغم من 

ارتفاع مستويات الإنفاق العام، لم يحدث انخفاض في النفقات الصحية المُفقرة عند خط الفقر النسبي في البلدان المرتفعة الدخل. وهذا يؤكد استمرار أوجه الإجحاف في 
التغطية، والحاجة إلى سياسات تركز على خفض الضائقة المالية بين الفقراء ومن يقفون على عتبة الفقر، حتى في النظُم الصحية التي تتمتع بمستوى جيد نسبياً 

من الموارد.

بوجه عام، تشير التقديرات إلى أن مجموع السكان الذين ووجهوا في عام 2017 بنفقات صحية كارثية أو مُفقرة يتراوح عددهم فيما بين 1,4 مليار 
و1,9 مليار.

من بين هؤلاء، كانت أغلبية السكان الذين يواجهون مدفوعات صحية كارثية تتركز في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط، وإقليمي 
المنظمة الخاصين بغرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، يليهما إقليم شرق المتوسط. وتركَّز السكان الذين دُفعوا إلى الوقوع في الفقر المدقع )عند 1,90 دولار أمريكي( 
في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، والإقليم الأفريقي وإقليمي غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا. بيد أنه إستندأً إلى تعريف 

20002005201020152017

النفقات الصحية الكارثية )مؤشر الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة(

 السكان الذين ينفقون على الصحة من مالهم الخاص أكثر من بنسبة 10% من ميزانية أسرهم
)مؤشر الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة، بعتبة نسبتها %10(

579708785940996

 السكان الذين ينفقون على الصحة من مالهم الخاص أكثر من بنسبة 25% من ميزانية أسرهم
)مؤشر الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة، بعتبة نسبتها %25(

131167189270290

 السكان الذين يتحملون نفقات صحية مُفقرة عند خط الفقر المدقع البالغ 1,90 دولار يومياً
بتَعادُل القوة الشرائية

11591009826664505

12413012211570السكان الذين يتحملون نفقات صحية مُفقرة من مالهم الخاص

السكان الذين تزيد من فقرهم النفقاتُ الصحية من المال الخاص )الفقراء الذين ينفقون أي مبلغ على الصحة من 
مالهم الخاص(

1035879704549435

630808100711531125السكان الذين يتحملون نفقات صحية مُفقرة عند خط الفقر النسبي 

91122154182172السكان الذين يتحملون نفقات صحية مُفقرة من مالهم الخاص

السكان الذين تزيد من فقرهم النفقاتُ الصحية من المال الخاص )الفقراء الذين ينفقون أي مبلغ على الصحة من 
مالهم الخاص(

539686853971953
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خط الفقر النسبي، كانت النفقات الصحية المُفقرة أكثر تركزاً في بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط وأقاليم غرب المحيط الهادئ، وأفريقيا، وشرق المتوسط. 
وكانت الضائقة المالية تتزايد أيضاً في جميع الأقاليم. فخلال الفترة ما بين عامي 2000 و2017، كان معدل انتشار النفقات الصحية الكارثية في ارتفاع )باستثناء إقليم 

الأمريكتين منذ عام 2005(، وكذلك كانت ترتفع نسبة السكان الذين تسببت النفقاتُ الصحية من المال الخاص في إفقارهم وزيادة إفقارهم وإيقاعهم في الفقر المدقع.

أوجه الإجحاف المستمرة في التغطية بالخدمات والضائقة المالية كانت موجودة في جميع الأسر داخل البلدان.
من ذلك على سبيل المثال أن التغطية بتدخلات الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل بلغت في الغالب أعلى مستوياتها بين الفئات الأكثر حظوة، مثل أولئك 
الأكثر ثراء والأوفر حظاً من التعليم، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل. وكان من الأرجح أن يواجه الأشخاص الذين 

يعيشون في أسر فقيرة أو في أسر بها مسنون )أي أشخاص بالغون 60 عاماً فما فوق( ضائقة مالية نتيجة للدفع من مالهم الخاص للحصول على الرعاية الصحية.
ومن الضروري رصد أوجه الإجحاف الصحية لتحديد السكان المحرومين وتتبعهم بغية تزويد صانعي القرار بقاعدة بيّنات لصياغة سياسات وبرامج وممارسات أكثر توخياً 
للإنصاف. فعلى سبيل المثال، لتحسين حياة كبار السن وأسرهم ومجتمعاتهم، سيتطلب إحراز التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة توسيع نطاق حزم الاستحقاقات وتحسين 
استهدافها من أجل تخفيض الضائقة المالية وتلبية الاحتياجات الصحية للأشخاص الذين يعيشون في أسر أكثر تقدماً في السن أو متعددة الأجيال. ولتخفيض الضائقة 
المالية بشدة، من الأهمية بمكان حماية الأشخاص الفقراء وأولئك الذين لديهم احتياجات صحية مزمنة من الإنفاق على الرعاية الصحية من مالهم الخاص، بوسائل منها 

مثلًا التنفيذ الفعال لآليات الاستثناء وما يتصل بها من تدابير التمويل الصحي المواتية للفقراء.

من المرجح أن توقف جائحة كوفيد-19 التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة الذي أُحرز على مدى السنوات 
العشرين الماضية.

النظُم الصحية تواجه تحديات لضمان مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
أدى عبء الأمراض الإضافي الناجم عن جائحة كوفيد-19 إلى إجهاد النظم الصحية وتهديد قدرتها على توفير جميع الخدمات الصحية الأساسية. وخلال الربع الأول 
من عام 2021، كانت حالات اضطراب الخدمات الصحية الأساسية لا تزال منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وأفيد عنها في جميع قنوات تقديم الخدمات 
الأجل والطويلة  والملطفة  التأهيلية  الرعاية  خدمات  تقديم  قنوات  عن  فضلًا  الأولية،  الرعاية  هي  تضرراً  القنوات  أكثر  وكانت  محددة.  ببرامج  الخاصة   والمجالات 
)الشكل م.ت-3(. وأبلغت البلدان المرتفعة الدخل عن عدد أقل من حالات اضطراب الخدمات مقارنة بالبلدان المنتمية إلى فئات الدخل الأخرى. وانخفض حجم هذه 
الاضطرابات ومداها في الربع الأول من عام 2021، حيث أبلغت بلدان عن اضطراب ثلث الخدمات فقط في المتوسط مقارنة بما يزيد بالكاد على النصف في النصف 
الثاني من عام 2020. وعلى الرغم من انخفاض حجم هذا الاضطراب، فقد يستغرق الاضطراب المستمر وقتاً أطول بكثير مقارنة بما حدث خلال الصدمة الأولية الرئيسية، 

وقد يؤدي من ثم إلى ركود، بل وإلى انخفاض، في التغطية بالخدمات.

الشكل م.ت-3 متوسط النسبة المئوية للبلدان التي أبلغت عن حالات اضطراب الخدمات الصحية الأساسية عبر قنوات تقديم الخدمات المتكاملة )العدد = 112(، من 
كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس 2021

.WHO, Second round of national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic :المصدر

%22

%29

%14

%24

%19

%9

%13

%4

%9

%6

%5

%6

%3

%8

%3

%48

%41

%35

%22

%27

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

النسبة المئوية للبلدان

الخدمات المساعدة

الرعاية التأهيلية والملطفة والطويلة الأجل

الرعاية الطارئة والحرجة والعمليات

الرعاية الصحية الأولية

متوسط الاضطرابات

اضطراب بنسبة 5–%25 اضطراب بنسبة 26–%50 اضطراب بنسبة تزيد على %50

يكافح الناس من أجل الحصول على الرعاية بسبب القيود المالية، ومن المرجح أن تزداد الضائقة المالية تفاقماً بين أولئك الذين يلتمسون الرعاية 
في ظل نمو الفقر وانخفاض الدخل. 
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تعزيز النظُم الصحية بالاستناد إلى نظُم موجهة نحو الرعاية الصحية الأولية أمر مهم لإعادة البناء على نحو أفضل 
ولتسريع التقدم المحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.

تشكل النظم الفعالة الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية أساس النظم الصحية المنصفة والقادرة على الصمود التي توفر رعاية صحية عالية الجودة ومأمونة وشاملة 
ومتكاملة ومتاحة وميسورة التكلفة للجميع، في كل مكان، ولا سيما إلى الفئات الأشد ضعفاً. وبناء هذه النظم الصحية هو الخطوة الأولى الأكثر عملية وكفاءة وفعالية 

للبلدان التي تعمل على توفير التغطية الصحية الشاملة. 

ويجب أن يكون للرعاية الصحية الأولية وجود في جهود النظم الصحية الرامية إلى إعادة البناء على نحو أفضل، بوسائل منها ما يلي: )أ( اتخاذ إجراءات بشأن جميع 
مكونات السياسات المتعددة القطاعات وإجراءات تهدف إلى معالجة محددات الصحة، والخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الرعاية الأولية والوظائف الأساسية 
للصحة العامة وتمكين الناس والمجتمعات المحلية؛ و)ب( الاستثمارات البالغة الأهمية في القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، والبنية التحتية المادية، والأدوية 
وغيرها من المنتجات الصحية. وينبغي دعم الاستثمارات في هذه المجالات والتخطيط لها بعناية، مع الاسترشاد بمعلومات عن أداء النظُم الصحية، بغية معالجة الثغرات 

البالغة الأهمية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدُنيا من فئة الدخل المتوسط.
وسيتأتى الجزء الأكبر من الاستثمارات والتنفيذ المطلوبين من الموارد المحلية. ويتوقف مدى ما تسفر عنه هذه الموارد من نظام صحي فعال موجه نحو الرعاية الصحية 
الأولية على تصميم السياسات وتنفيذها. وستستمر في المساهمة في هذا الشأن تدفقات المساعدة الدولية، بما فيها المبادرات الصحية العالمية. ومن أجل النهوض 
بالأغراض ذات الصلة بتعزيز النظُم الصحية )بالاستناد إلى الرعاية الصحية الأولية( والأمن الصحي العالمي، يجب أن تكون المبادرات التي تعالج كلا الهدفين مترابطة 
بحق.  وهذه الحاجة ملحة بشكل خاص في بيئات النزاعات والأوضاع الهشة حيث يؤدي العديد من الشركاء الخارجيين دوراً أكبر - مما يتطلب إلتزاماً متجدداً باستجابات 

منسقة متوائمة مع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لقطاع الصحة.  

تتطلب البيانات الجيدة والمعدة في الوقت المناسب والمصنفة لتتبع التقدم المحرز صوب تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة، والسياسات التي تدعمها، إستثماراً والتزاماً سياسياً بتعزيز نظم المعلومات الصحية القطرية.

أبرزت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى وضع نهُج سريعة لجمع البيانات، وتتبع العقبات التي تعترض الإتاحة، وتصنيف البيانات الصحية، وإكمال المسوح التقليدية للأسر 
بأشكال للرصد أكثر ذكاء باستخدام طرائق أخرى مثل الهاتف المحمول ومسح وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع كل من التغطية بالخدمات والضائقة المالية. ومن الأهمية 
بمكان أيضاً رصد السياسات وتنفيذها، حيث إن بلداناً عديدة وضعت سياسات لضمان حصول سكانها على خدمات صحية جيدة، ولا سيما ما يتعلق منها بجائحة كوفيد-19.

يحول نقص البيانات حالياً دون إجراء تقييم مفصل وشامل لتأثير جائحة كوفيد-19 على الحماية المالية؛ ومع ذلك، فإن الآثار الاقتصادية والصحية المجمعة لجائحة 
كوفيد-19 تشير إلى شدة احتمال حدوث تدهور كبير في الحماية المالية على الصعيد العالمي - ارتفاع معدلات انعدام الرعاية بسبب الحواجز المالية مع تزايد الفقر 
)الشكل م.ت-4(، وبالنسبة لأولئك الذين يلتمسون الرعاية، وارتفاع معدل انتشار النفقات الكارثية، وتفاقم الإفقار بسبب النفقات الصحية من المال الخاص - بسبب 
الجائحة، ولا سيما بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وبين الأسر المنخفضة الدخل في جميع البلدان. ومن المحتمل أن يستمر هذا التدهور في الحماية المالية 
على المدى المتوسط ما لم تُبذل جهود استباقية في مجال السياسات، مثل الزيادات المكثفة لصالح الفقراء في الإنفاق العام لإزالة الإنفاق من الأموال الخاصة على 
الصحة، وتعزيز دعم الحماية الاجتماعية، وإلغاء المدفوعات المشتركة وغيرها من الرسوم في أوقات التماس الرعاية وأماكنها، ومدفوعات التحويلات النقدية لتمكين الأسر 
الفقيرة والضعيفة من تلبية احتياجاتها الأساسية )في مجالات منها الخدمات الصحية(، والتوسع في التغطية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية - ليس فقط للتعافي ولكن 

أيضاً لتسريع التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

الشكل م.ت-4 الأسباب الرئيسية التي أفادت عنها الأسر لعدم الحصول على الرعاية الصحية عند الحاجة إليها
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حصة الأسر غير القادرة على الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاج إليها

أسباب مالية أسباب تتعلق بكوفيد-19 أسباب تتعلق بالعرض أسباب أخرى
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Note: upper-middle-income countries n=1 to 13; lower-middle-income countries n=2 to 17; lower-income countries n=3 to 12.. Data collected between 
April and August 2020.

Source: Author’s calculations using data from the World Bank High Frequency Survey (2021). Data collected between April 2020 and August 2020.
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